الفصل الأول
المقدمة

1.1 مقدمة

نظرا لأهمية توفر بيانات شاملة وحديثة حول وضع المباني والمساكن في الأراضي الفلسطينية من ناحية أعداد هذه المباني والمساكن وتوزيعها الجغرافي وتوزيعها حسب أنواعها المختلفة، إضافة إلى التعرف على خصائص هذه المباني من ناحية ملكيتها ومادة البناء لجدرانها الخارجية وعدد طوابقها واستخدامها الحالي وعدد مساكنها (وحداتها السكنية)، كذلك التعرف على بعض خصائص المساكن من ناحية الاستخدام الحالي لها والأسباب التي تجعل هذه المساكن إما مغلقة أو خالية أو مهجورة، فقد ارتأى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تنفيذ تعداد للمباني ضمن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 الذي يعتبر الثاني بعد تنفيذ الجهاز للتعداد الأول للمباني ضمن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997.   

2.1 أهداف التعداد

يهدف تعداد المباني بشكل أساسي إلى حصر كافة المباني والمساكن في الأراضي الفلسطينية عام 2007، وذلك بهدف إعداد إطار عام اكثر حداثة للمباني والمساكن وفق احدث التوصيات الدولية. 

الأهداف المحددة للتعداد 

1. معرفة عدد المباني حسب نوعها وملكيتها ومادة البناء لجدرانها الخارجية وعدد طوابقها واستخدامها وسنة تأسيسها وعدد وحداتها السكنية.
2. معرفة عدد المباني حسب المحافظة ونوع التجمع السكاني والمنطقة.
3. معرفة عدد المساكن حسب استخدامها.
4. معرفة عدد المساكن حسب سبب إغلاقها وإخلائها وهجرها.  
3.1 هيكلية التقرير

يتكون التقرير من خمسة فصول رئيسية، حيث يستعرض الفصل الأول مقدمة عامة حول تعداد المباني وأهدافه وهيكلية التقرير، بينما يتناول الفصل الثاني أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعداد، أما الفصل الثالث فيتطرق إلى أهم النتائج الرئيسية لتعداد المباني والوحدات السكنية، ويشمل الفصل الرابع المنهجية التي استخدمت في تخطيط وتنفيذ التعداد، أما الفصل الخامس فيتناول جودة البيانات.

الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات

1.2 التقسيمات  الجغرافية والإدارية والإحصائية

تنقسم الأراضي الفلسطينية إدارياً إلى (16) محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل الإداري من التقسيمات الإدارية في الأراضي الفلسطينية، بحيث تضم المحافظة الواحدة العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها 11 محافظة في الضفة الغربية و5 محافظات في قطاع غزة وهي كما يلي:

1. الضفة الغربية: وتشمل محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله والبيرة وأريحا والأغوار وبيت لحم والخليل.

2. قطاع غزة: ويشمل محافظات شمال غزة وغزة ودير البلح وخانيونس ورفح.
وفيما يلي أهم التعاريف للتقسيمات الإدارية والجغرافية والإحصائية:
التجمع السكاني: 
هو مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية، أو أي مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا  وليس لها سلطة إدارية مستقلة.
منطقة العد: 
منطقة العد هي المنطقة الجغرافية المحددة على الخرائط،  والتي يتم تحديدها على الطبيعة بحدود واضحة المعالم (شوارع، طرق، ممرات، حدود إدارية) لتكون مجال عمل عداد واحد عادة، وقد تكون تجمعا صغيرا أو جزءاً من تجمع سكاني كبير.  وتضم كل منطقة حوالي 150 وحدة سكنية باستثناء التجمعات الصغيرة والتي تضم أقل من 150 وحدة سكنية، فقد اعتبرت منطقة عد، بغض النظر عن عدد الوحدات السكنية.
2.2 تعاريف عامة
تعداد المباني: 
هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات الإحصائية عن أعداد المباني وتوزيعها حسب الخصائص المختلفة للمباني في فترة مرجعية معينة وداخل حدود منطقة جغرافية معينة.
المبنى:
هو كل مشيد قائم بذاته ومثبت على الأرض أو على الماء بصفة دائمة أو مؤقتة، وذلك بصرف النظر عن المادة المشيد منها، وبصرف النظر عن الغرض من إنشائه، وكيفية استخدامه حالياً. وقد يكون المبنى وقت التعداد مستخدماً للسكن أو العمل أو كليهما أو خالياً أو مغلقاً أو مهجوراً أو تحت التشطيب أو تحت التشييد، ويكون المبنى محاطاً بأربعة جدران أو السقف لطابق واحد على الأقل.

المسكن (الوحدة السكنية):

هو مبنى أو جزء من مبنى معد لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى.

3.2 التعاريف الأساسية لخصائص المباني والمساكن 

نوع المبنى:
الشكل الهندسي أو المعماري للمبنى بصرف النظر عن كيفية استخدامه الحالي.  ومن المباني ما كان الغرض من إنشائه أصلاً للسكن مثل الفيلا أو العمارة والدار ومنها ما كان الغرض من إنشائه للعمل مثل المسجد أو المدرسة أو المستشفى أو المصنع أو الفندق...  الخ، ويكون أحد الحالات الآتية:
1. فيلا: مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصلا لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد الأجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح الآخر أو الطابق الأرضي للاستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيلا حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها بالإضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيلا بمادة القرميد على الأغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيلا أحد المباني أو الملاحق ويكون من مكوناتها.
2. دار: مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة أو أكثر، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار من طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة، وقد تكون الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، في هذه الحالة تعتبر كل وحدة سكنية شقة أو غرفة مستقلة، إلا أن نوع المبنى يبقى دار.
3. عمارة: مبنى مكون من طابقين أو أكثر بما فيها الطابق الأرضي الذي قد يكون مخازن أو دكاكين أو شقق أو كراجات ويحتوي كل طابق على أكثر من شقة عادة، أعدت كل شقة لسكن أسرة واحدة، ولا يجمع بين الشقة والأخرى إلا الدرج والممر المؤدي إلى الطريق العام.
4. خيمة: مبنى قائم بذاته مصنوع من القماش أو الوبر أو الشعر وعادة ما توجد في التجمعات البدوية.     

5. براكية: مبنى قائم بذاته وتكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزنك (الصاج) أو التنك أو الاسبست، وتتكون من غرفة واحدة أو أكثر.

6. منشأة: مبنى معد أصلاً لاستخدامه للعمل فقط مثل المسجد والمدرسة والمستشفى والمصنع والفندق أو عدة دكاكين، أو المباني متعددة الطوابق المعدة أصلاً بكاملها للعمل فقط مثل مباني المكاتب أو الأسواق التجارية.

7. تحت التشطيب: المبنى الذي أنجز هيكله الخارجي بالكامل، أي تم الانتهاء من بناء كافة الطوابق ولكن مازالت عمليات التشطيب الداخلي مثل القصارة، التبليط، وتمديد الكهرباء والماء، قيد الإنجاز وهو غير جاهز للاستعمال. 

8. تحت التشييد: مبنى قيد الإنشاء قد تم بناء الجدران الأربعة أو السقف لطابق واحد على الأقل، ولكنه لم يصل إلى اكتمال هيكله الخارجي وهو غير جاهز لاعمال التشطيب.

9. أخرى: مباني لا يمكن تصنيفها كأحد الأنواع السابقة، مثل الأكواخ والكهوف والمغارات والأكشاك بشرط أن تكون مشغولة بسكن أو عمل وقت التعداد.
وتقسم المباني بناء على نوعها إلى:

1. المباني المكتملة: هي المباني المكتملة كليا أو جزئيا سواء أكانت مستخدمة أم لا، وتمثل جميع أنواع المباني باستثناء المباني تحت التشطيب والمباني تحت التشييد. حيث تم جمع بيانات جميع الخصائص لهذه المباني. 

2. المباني غير المكتملة: تمثل المباني تحت التشطيب والمباني تحت التشييد فقط. ولم يتم جمع بيانات عن خصائصها.

صفة المالك:
تمثل القطاع أو الجهة التي يتبعها مالك المبنى وليس الجهة التي تشغل المبنى، ويصنف إلى إحدى الحالات الآتية:
1. خاص: هو ذلك المبنى الذي تعود ملكيته إلى فرد أو مجموعة من الأفراد أو إلى إحدى المؤسسات التي يملكها القطاع الخاص، وسواء كان القطاع الخاص وطني أم أجنبي.

2. حكومي: هو ذلك المبنى الذي تعود ملكيته للسلطة الوطنية الفلسطينية (باستثناء الوقف) . ملاحظة: مباني الدوائر الحكومية التي يتم استئجارها من أحد الأفراد تعتبر خاصة،  أي الرقم (1)، كما لا تشمل المباني المملوكة لجهة حكومية أجنبية.
3. سلطة محلية: هو ذلك المبنى الذي تعود ملكيته إلى البلدية أو المجلس القروي.
4. هيئة أو جمعية خيرية: المباني المملوكة للجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.....الخ، والتي لا تهدف إلى الربح.
5. وقف: المباني الموقوفة مثل المساجد والمباني الموقوفة الأخرى.
6. وكالة الغوث: المبنى الذي تعود ملكيته لوكالة الغوث مثل مباني المدارس والمستشفيات.....الخ التابعة لوكالة الغوث،  وليست مستأجرة من جهة أخرى.
7. أخرى: المبنى المملوك لأكثر من جهة مما ذكر أعلاه، أو مملوكا لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية
مادة البناء للجدران: 

هي مادة البناء الأساسية والغالبة في بناء هيكل الجدران الخارجية والمقصود بها أحد المواد الآتية: 

1. حجر نظيف، 2. حجر وإسمنت، 3. إسمنت مسلح، 4. طوب إسمنتي، 5. لبن طيني، 6. حجر قديم، 7. أخرى.

والحجر القديم هي المادة المستخدمة في المباني القديمة في الأحياء القديمة من المدن والقرى،  وقد تكون المواد المستخدمة في المبنى أكثر من مادة ولكن لغرض التعداد فالمقصود هنا المادة الغالبة في بناء الجدران الخارجية، أما البند أخرى فتشمل الخشب والقش والقماش والوبر والشعر والزنك والصاج والإسبست ...  الخ
عدد الطوابق في المبنى:

المقصود بها الطوابق التي يتكون منها المبنى مع الأخذ بالاعتبار أن الطابق الأرضي يعتبر طابقاً، وفي حال وجود غرف فوق السطح تعد طابقاً إذا كانت مساحتها 50% فأكثر من مساحة السطح، وطوابق المبنى قد تكون متصلة بدرج داخلي كما في حالة الفيلات أو درج خارجي كما هو الحال بالنسبة للعمارات أو الدور في بعض الحالات.
الاستخدام الحالي للمبنى:
كيفية استخدام المبنى حالياً بصرف النظر عن الغرض الأساسي من إنشاء المبنى وتكون إحدى الحالات الآتية:

1.  
للسكن فقط:  إذا كان المبنى مستخدماً للسكن فقط مثل المباني السكنية العادية، مع ملاحظة أن المبنى المستخدم جزئياً للسكن وباقي أجزاؤه غير مستخدمة يعتبر للسكن فقط.

2.
للسكن والعمل: إذا كانت بعض الوحدات السكنية بالمبنى مستخدمة للسكن والبعض الآخر مستخدمة للعمل

3.  
للعمل فقط: هو المبنى المستخدم بشكل كامل للعمل فقط ولا توجد به أسر مقيمة بصفة معتادة، مع ملاحظة أن المبنى المستخدم جزئياً للعمل وباقي أجزاؤه غير مستخدمة يعتبر للعمل.  

4.  
مغلق: إذا كان المبنى مشغولاً بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقاً طوال فترة الحصر.

5.
خالي: إذا كان المبنى صالح للسكن أو العمل ولكن لا يقيم به أحد أو غير مستغل طوال فترة الحصر.
6.  مهجور: هو المبنى غير المستغل لفترات طويلة بسبب عدم الصلاحية ويحتاج إلى إجراء بعض التصليحات والترميمات الضرورية والأساسية ليصبح صالحاً للسكن.  وكذلك المباني التي لا يستطيع مالكوها استخدامها بسبب الإجراءات الإسرائيلية.                 

سنة التأسيس:  

هي السنة التي تم فيها بناء أقدم جزء في المبنى، أي سنة البدء بوضع الأساسيات.

عدد المساكن  في المبنى:
هو عدد الوحدات السكنية المخصصة للسكن سواء كانت مشغولة أو خالية أو مهجورة أو مغلقة أو بها منشأة

الاستخدام الحالي للمسكن (للوحدة السكنية):

هو كيفية استخدام الوحدة السكنية حالياً بصرف النظر عن الغرض الأساسي من إنشائها، وتصنف إلى إحدى الحالات الآتية:

1. للسكن فقط: إذا كانت الوحدة السكنية مستخدمة للسكن فقط.

2. للسكن والعمل: إذا كانت الوحدة السكنية مستخدمة للسكن والعمل، مثل عيادة الطبيب في نفس مكان سكنه مع ملاحظة أن المكان المعد أصلاً للعمل فقط (مثل الدكان أو المصنع ) ووجد أن به فرد أو أكثر ويقيم بصفة معتادة يعتبر للسكن والعمل.

3. للعمل فقط: إذا كانت الوحدة السكنية مستخدمة للعمل فقط، مثل مكتب محامي..الخ.

4. مغلقة: إذا كانت الوحدة السكنية مشغولة بأسرة ولكنها كانت مغلقة طوال فترة عمل المراقب بسبب غياب الأسرة التي تقيم بها.

5. خالية: إذا كانت الوحدة السكنية مكتملة البناء وغير مستخدمة للسكن أو للعمل رغم صلاحيتها لذلك كأن تكون معروضة للبيع أو الإيجار أو غير ذلك.

6. مهجورة: إذا كانت الوحدة السكنية غير مستغلة لفترات طويلة بسبب عدم الصلاحية وتحتاج إلى إجراء بعض التصليحات والترميمات الضرورية والأساسية لتصبح صالحة للسكن. وكذلك الوحدات السكنية التي لا يستطيع مالكوها استخدامها بسبب الإجراءات الإسرائيلية، مع الملاحظة أن الوحدات السكنية المهدمة والآيلة للسقوط لا تعتبر وحدات سكنية.  

سبب المغلق والخالي والمهجور:

هو السبب الرئيسي لجعل هذا المسكن مغلقاً أو خالياً أو مهجوراً، ويكون إحدى الحالات الآتية:

1. التهجير والإجراءات الإسرائيلية: إذا كان المسكن مغلق أو خالي أو مهجور بسبب طرد أو تهجير القاطنين فيه من قبل السلطات الإسرائيلية.   
2. لتواجد الأسرة خارج البلاد: إذا كان المسكن مغلق أو خالي أو مهجور بسبب تواجد قاطنيه خارج البلاد إما بشكل مؤقت أو دائم. 
3. لتواجد الأسرة في مكان آخر داخل البلاد: إذا كان المسكن مغلق أو خالي أو مهجور بسبب تواجد قاطنيه في مكان آخر داخل البلاد إما بشكل مؤقت أو دائم. 
4. للإيجار: إذا كان المسكن معروضاً للإيجار. 
5. للبيع: إذا كان المسكن معروضاً للبيع.
6. أخرى: إذا كان هناك أسباب أخرى غير المذكورة أعلاه تجعل المسكن مغلقاً أو خالياً أو مهجورا بشكل مؤقت أو دائم (مثال: في حالة امتلاك الفرد أو الأسرة لاكثر من مسكن من اجل ادخاره لاحد أفراد الأسرة، أو من أجل هدمه رغم صلاحيته).

القدس:

نظرا للواقع الجغرافي والسياسي في محافظة القدس ولأغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزئين:

1. القدس (منطقة J1): تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967. وتضم منطقةJ1    تجمعات (بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، القدس "بيت المقدس" وتشمل (الشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الشياح، راس العامود)، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا، كفرعقب).
2. القدس (منطقة J2): تشمل محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، وتضم منطقة J2  تجمعات (رافات، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نبالا، بيت إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا التحتا، قطنة، بيت سوريك، بيت اكسا، عناتا، التجمع البدوي الخان الأحمر، الزعيم، العيزرية، أبو ديس، التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد).
باقي الضفة الغربية:

الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية       عام 1967.
الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

يستعرض هذا الفصل النتائج الرئيسية المتعلقة بالتعداد العام للمباني والمساكن في الأراضي الفلسطينية (باستثناء منطقة J1 من محافظة القدس) والتي تم عدها خلال الفترة  20/10/2007 إلى 15/11/2007، حيث أشارت النتائج إلى أن عدد المباني في الأراضي الفلسطينية قد بلغ 466,707 مبنى، بزيادة مقدارها 29.8% عن تعداد عام 1997. في حين بلغ عدد المباني في باقي الضفة الغربية 319,270 مقابل 147,437 مبنى في قطاع غزة.

 من ناحية أخرى بينت نتائج التعداد أن عدد المساكن في الأراضي الفلسطينية (باستثناء المنطقة J1 من محافظة القدس) بلغ 701,937 مسكن بزيادة مقدارها 50.4% عن تعداد عام 1997، منها 456,314 مسكن في باقي الضفة الغربية                    و245,623 مسكن في قطاع غزة.  

شكل 1: عدد المباني والمساكن في الأراضي الفلسطينية حسب السنة 1997، 2007 (بالألف)
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1.3 التوزيع الجغرافي للمباني 
بتوزيع عدد المباني على مستوى المحافظة يلاحظ أن العدد الأكبر من المباني في باقي الضفة الغربية يتركز في محافظة الخليل حيث بلغ عدد المباني في هذه المحافظة 80,448 مبنى، في حين جاءت محافظة جنين في المرتبة الثانية 44,350 مبنى، وفي المقابل بينت النتائج أن اصغر المحافظات من حيث عدد المباني كانت محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ عدد المباني فيها 8,040 مبنى.
وفي قطاع غزة أشارت النتائج إلى أن محافظة غزة كانت أكبر المحافظات من حيث عدد المباني حيث بلغ عددها في هذه المحافظة 41,527 مبنى، وتلتها في المرتبة الثانية محافظة خانيونس حيث بلغ عدد المباني في هذه المحافظة 34,267 مبنى، في حين كانت محافظة رفح أصغر المحافظات من حيث عدد المباني حيث بلغ عددها في هذه المحافظة 20,374 مبنى.

شكل 2: عدد المباني في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة، 2007 (بالألف)
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2.3 التوزيع الجغرافي للمباني المكتملة 

بلغ عدد المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية (باستثناء القدس J1) 438,708 مبنى، منها 67.4% في باقي الضفة الغربية و32.6% في قطاع غزة. 

بتوزيع عدد المباني المكتملة على مستوى المحافظة يلاحظ أن العدد الأكبر من المباني المكتملة في باقي الضفة الغربية يتركز في محافظة الخليل حيث بلغ عدد المباني المكتملة في هذه المحافظة 73,825 مبنى، في حين جاءت محافظة جنين في المرتبة الثانية 41,138 مبنى، وفي المقابل بينت النتائج أن أصغر المحافظات من حيث عدد المباني المكتملة كانت محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ عدد المباني المكتملة 7,359 مبنى.

شكل 3: عدد المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة، 2007 (بالألف)
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وفي قطاع غزة أشارت النتائج إلى أن محافظة غزة كانت أكبر المحافظات من حيث عدد المباني المكتملة حيث بلغ عددها في هذه المحافظة 40,725 مبنى، وتلتها في المرتبة الثانية محافظة خانيونس حيث بلغ عدد المباني المكتملة في هذه المحافظة 32,830 مبنى، في حين كانت محافظة رفح أقل المحافظات من حيث عدد المباني المكتملة حيث بلغ عددها في هذه المحافظة 19,658 مبنى.

3.3 المباني المكتملة حسب نوع المبنى

تبين النتائج أن 311,304 مبنى من المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية (باستثناء القدس J1) مصنفه دار وهي تمثل البناء التقليدي في فلسطين حيث بلغت نسبتها 71.0% من إجمالي المباني المكتملة ، وعدد المباني المكتملة المصنفة عمارة بلغت 80,417 مبنى بما نسبته 18.2%، وعدد المباني المكتملة المصنفة منشأة بلغت 34,499 مبنى وتشكل نسبته 7.9%، بينما 1.5% من إجمالي المباني المكتملة مصنفه فيلا حيث بلغ عددها 6,792 مبنى، وعدد المباني المكتملة المصنفة براكية بلغت 3,338 مبنى شكلت ما نسبته 0.8%، وعدد المباني المكتملة المصنفة خيمة بلغت 1,452 مبنى بما نسبته 0.3%، وعدد المباني المكتملة المصنفة أخرى وغير المبين نوعها بلغت 944 مبنى بما نسبته 0.3% من إجمالي المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية (باستثناء القدس J1).
شكل 4: التوزيع النسبي للمباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية حسب نوع المبنى، 2007
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4.3  المباني المكتملة حسب صفة المالك 

يتضح من نتائج التعداد أن النسبة الغالبة من المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية (باستثناء القدس J1) هي مباني يملكها القطاع الخاص حيث بلغ عددها 427,260 مبنى إذ تشكل ما نسبته 97.3% من إجمالي عدد المباني المكتملة، وعدد المباني المكتملة الحكومية بلغت 3,842 مبنى أي ما نسبته 0.9% ، وعدد المباني المكتملة والتي صفة المالك لها وقف بلغت 2,070 مبنى بما نسبته 0.5%،  وتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 1.3% على المباني المكتملة التابعة للسلطة المحلية وعددها 1,261 مبنى وبنسبة مقدارها 0.3%، والمباني المكتملة والتابعة للهيئات أو الجمعيات الخيرية وعددها 1,308 مبنى وبنسبة 0.3%، والمباني المكتملة والتي تملكها وكالة الغوث وعددها 1,116 مبنى وتشكل ما نسبته     0.3%، أما المباني المكتملة التي صفة ملكيتها أخرى بالإضافة إلى المباني غير المبين صفة ملكيتها فبلغ عددها 1,851 مبنى وتشكل ما نسبته 0.4% من إجمالي المباني المكتملة. 

شكل 5: التوزيع النسبي للمباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية حسب صفة المالك، 2007
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5.3 المباني المكتملة حسب مادة البناء للجدران الخارجية

تشير النتائج إلى أن مادة البناء للجدران الخارجية من الطوب الإسمنتي هي المادة الغالبة في مختلف المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية (باستثناء القدس J1) وذلك بنسبة 53.4%، فيما يشكل الحجر النظيف كمادة بناء للجدران الخارجية ما نسبته 15.1% من المباني المكتملة، أما المباني المكتملة والتي مادة البناء لجدرانها الخارجية الإسمنت المسلح فتشكل ما نسبته 10.8%، والمباني المكتملة التي يشكل الحجر والإسمنت مادة البناء لجدرانها الخارجية فتبلغ نسبتها 10.4%، وتلك المكونة من الحجر القديم فتشكل 6.7%، وأخيرا المباني المكتملة ومادة البناء للجدران الخارجية فيها لبن طيني والمواد الأخرى ومضاف إليها مادة البناء غير المبينة فقد بلغت نسبتها 3.6% من إجمالي المباني المكتملة.
شكل 6: عدد المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية حسب مادة البناء للجدران الخارجية، 2007 (بالألف)
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6.3 المباني المكتملة حسب عدد الطوابق

بينت نتائج التعداد أن ما نسبته 93.6% من المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية (باستثناء القدس J1) يقل فيها عدد الطوابق عن الأربعة، حيث أن النسبة الغالبة من المباني المكتملة هي تلك المباني التي يتكون كل مبنى منها (من طابق واحد) وقد بلغ عدد هذه المباني 187,196 مبنى وتشكل ما نسبته 42.7% من إجمالي المباني المكتملة، وتتوزع النسبة المتبقية على المباني المكتملة المكونة من طابقين وعددها 170,815 مبنى بنسبة 38.9%، أما المباني المكتملة المكونة من ثلاثة طوابق فاكثر 77,483 مبنى بنسبة 17.7%، واخيرا المباني غير المبين عدد طوابقها فيها 3,214 وشكلت ما نسبته 0.7% من إجمالي المباني المكتملة.      
شكل 7: عدد المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية حسب عدد الطوابق، 2007 (بالألف)
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7.3 المباني المكتملة حسب الاستخدام الحالي للمبنى

تشير النتائج إلى أن 73.5% من المباني المكتملة تستخدم لأغراض سكنية، فيما تقدر نسبة المباني المكتملة التي تستخدم لأغراض سكنية واقتصادية مختلطة (للسكن والعمل) بحوالي 10.0%، أما المباني المكتملة المستخدمة لأغراض غير سكنية (للعمل فقط) فتقدر نسبتها بحوالي 8.9%، أما المباني المكتملة المتبقية فمنها مغلق بنسبة 3.3%، و خالي بنسبة 3.3%، ومباني مكتملة مهجورة تشكل ما نسبته 0.9%، وما نسبته 0.1% من إجمالي المباني المكتملة استخدامها غير مبين.

شكل 8: التوزيع النسبي للمباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية حسب الاستخدام الحالي للمبنى، 2007
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وعند مقارنة هذه النتائج مع نتائج تعداد 1997، فيلاحظ إن نسبة المباني المكتملة المستخدمة لأغراض سكنية كانت 74.5%، والمباني المكتملة التي كانت مستخدمة لأغراض سكنية واقتصادية مختلطة (للسكن والعمل) حوالي 8.8%، أما المباني المكتملة المستخدمة لأغراض غير سكنية (للعمل فقط) فكانت نسبتها حوالي 8.2%، أما المباني المكتملة المتبقية التي كانت مغلقة فشكلت ما نسبته 4.3%، و الخالية 4.2%.

8.3 المباني المكتملة حسب سنة التأسيس

يتبين من نتائج التعداد أن نسبة المباني المكتملة (لا تشمل الخيمة، البراكية، والمباني الأخرى) التي تعود سنة تأسيسها إلى الفترة ما قبل عام 1948  تشكل نسبتها 3.6%، أما المباني المكتملة وسنة تأسيسها من 1948 حتى عام 1967 تقارب 12.8%، في حين شكلت المباني المكتملة التي تعود سنة تأسيسها إلى 1968 حتى عام 1977 ما نسبته       11.6%، أما المباني المكتملة والتي سنة تأسيسها تتراوح من 1978 حتى عام 1987 فتشكل ما نسبته 16.7% من إجمالي المباني المكتملة، أما المباني المكتملة والتي سنة تأسيسها تعود إلى 1988 حتى عام 1997 فبلغت نسبتها    23.8%، في حين أن نسبة المباني التي سنة تأسيسها تعود من 1998 وحتى العام 2007 فبلغت 25.9%، أما المباني المكتملة التي سنة تأسيسها غير مبينة فهي تشكل ما نسبته 5.6%.

شكل 9: عدد المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية حسب سنة التأسيس، 2007 (بالألف)
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*  لا تشمل الخيمة، البراكية، والمباني الأخرى

9.3 المباني المكتملة حسب عدد المساكن في المبنى

تشير النتائج إلى أن غالبية المباني المكتملة مكونة من مسكن واحد حيث بلغت نسبتها 59.9%، وما نسبته 17.1% من هذه المباني المكتملة مكونة من مسكنين، أما المباني المكتملة التي لا يوجد بها أي مسكن تشكل ما نسبته 8.1%، أما النسبة المتبقية فهي تعود للمباني المكتملة وعدد مساكنها ثلاث فاكثر بواقع 14.9% من إجمالي المباني المكتملة.

شكل 10: عدد المباني المكتملة في الأراضي الفلسطينية حسب عدد المساكن في المبنى، 2007 (بالألف)


[image: image10.wmf]35.7

262.7

74.9

65.3

0

50

100

150

200

250

300

0

1

2

3+

 عدد المساكن في المبنى

عدد المباني المكتملة بالالف


10.3 المساكن حسب الاستخدام الحالي

بلغ عدد المساكن في الأراضي الفلسطينية (باستثناء القدس J1) 701,937 مسكن، منها 84.1% لأغراض سكنية فقط، و8.1%  مسكن خالي، و5.0% مسكن مغلق، وشكلت المساكن المستخدمة لأغراض اقتصادية فقط (للعمل فقط) ما نسبته 1.5%، أما ما نسبته 0.8% من المساكن فهي مهجورة، أما المساكن التي تستخدم لأغراض سكنية واقتصادية (للسكن والعمل) فبلغت نسبتها 0.5% من إجمالي المساكن. 

بالمقارنة مع نتائج تعداد 1997، فيلاحظ أن نسبة المساكن المستخدمة لأغراض سكنية فقط كانت 85.3%، واما المساكن التي كانت خالية فقدرت بحوالي 7.5%، أما المساكن التي كانت مغلقة فشكلت ما نسبته 5.1%، فيما شكلت المساكن المستخدمة لأغراض غير سكنية (للعمل فقط) فقدرت نسبتها بحوالي 1.3%.  واخيرا المساكن المستخدمة لأغراض سكنية واقتصادية مختلطة (للسكن والعمل) ما نسبته 0.8%.

شكل 11: التوزيع النسبي للمساكن في الأراضي الفلسطينية حسب الاستخدام الحالي، 2007
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11.3 المساكن حسب سبب المغلق والخالي والمهجور 

تبين النتائج أن عدد المساكن التي كانت مغلقة أو خالية أو مهجورة بلغ 98,034 مسكن تشكل 14.0% من إجمالي المساكن، منها 2,398 مسكن (بنسبة 2.4%) بسبب التهجير والإجراءات الإسرائيلية، أما المساكن التي كانت مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب تواجد الأسرة خارج البلاد فبلغ عددها 15,958 مسكن ( بنسبة 16.3%) ، بينما بلغ عدد المساكن التي كانت مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب تواجد الأسرة في مكان آخر داخل البلاد 20,532 مسكن          ( بنسبة 21.0%)، في حين كان عدد المساكن التي كانت مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب عرضها للإيجار 14,735 مسكن (بنسبة 15.0%)، وعدد المساكن التي كانت مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب عرضها للبيع فبلغ 1,949 مسكن (بنسبة 2.0%)، أما باقي عدد المساكن التي كانت مغلقة أو خالية أو مهجورة لاسباب أخرى فبلغت 42,462 مسكن (بنسبة 43.3%).

الفصل الرابع
المنهجية

1.4 استمارة التعداد
تكونت استمارة تعداد المباني ( سجل حصر المباني والمساكن والأسر) من أربعة أقسام هي:

القسم الأول: يتكون من البيانات التعريفية: المحافظة، اسم التجمع السكاني، رمز التجمع السكاني، رقم السجل في التجمع،  عدد السجلات في التجمع، عدد الصفحات المستوفاة في السجل، رقم منطقة العد.
القسم الثاني: بيانات عن جميع المباني وتشمل:

1. رقم تسلسل المبنى في الصفحة
2. رقم تعداد المبنى في منطقة العد
3. اسم مالك المبنى أو اسم المبنى والعنوان
4. الرقم التنظيمي للمبنى
5. نوع المبنى
6. صفة المالك
7. مادة البناء للجدران
8. عدد الطوابق
9. الاستخدام الحالي للمبنى
10. سنة التأسيس
11. مجموع الوحدات السكنية في المبنى

القسم الثالث: بيانات عن جميع المساكن  وتشمل:

1. رقم الوحدة السكنية في المبنى
2. الاستخدام الحالي للوحدة السكنية
3. سبب المغلق والخالي والمهجور
القسم الرابع: بيانات عن الوحدات السكنية المستخدمة للسكن فقط أو السكن والعمل معا وتشمل:
1. اسم رب الأسرة
2. عدد الأفراد
2.4 شمولية التعداد

يشمل التعداد لعام 2007 كافة المباني والمساكن في الأراضي الفلسطينية ماعدا تلك الموجودة في القدسJ1  (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي احتلته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967)، سواء كانت تلك المباني والمساكن مستخدمة للسكن فقط أو للسكن والعمل أو للعمل فقط أو مغلقة أو خالية أو مهجورة.

3.4 فترة العد

هي الفترة التي تم خلالها جمع البيانات عن المباني والمساكن وقد تم تحديدها في هذا التعداد في الفترة من             20/10/2007 – 15/11/2007.

4.4 طريقة العد

لقد اعتمد مبدأ أسلوب المقابلة المباشرة مع المبحوثين في استيفاء بيانات المباني والمساكن.

5.4 التعداد التجريبي

تم إجراء تجربة قبلية للتعداد بهدف فحص عدة أمور أهمها: سجل حصر المباني والمساكن والأسر، التدريب، العمل الميداني، معالجة البيانات. 

 تم اختيار عينة التجربة القبلية طبقية قصديه ذات مرحلة واحدة. تتكون من 45 منطقة عد ضمن 5 محافظات (رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وغزة، وخانيونس) في كل محافظة 9 مناطق عد يقوم بالإشراف عليها مشرف واحد وثلاثة مراقبين،  وتم العمل على طبقتين في عينة التجربة القبلية وهي كالتالي:

1. المحافظة: وقد تمثلت في (محافظة رام الله والبيرة، محافظة نابلس، محافظة الخليل، محافظة غزة، محافظة خانيونس).
2. نوع التجمع: وقد تمثل في ( حضر، ريف، مخيمات)، حيث كان هناك أربع مناطق عد حضرية لكل محافظة، وثلاث مناطق عد ريفية لكل محافظة، ومنطقتي عد مخيمات لكل محافظة.
تم تنفيذ عملية حصر المباني والمساكن والأسر خلال الفترة من 27/11/2006- 07/12/2006.  وفي نهاية العمل تم إجراء تقييم  للتجربة القبلية ونتائجها واعداد تقرير التقييم، وبناء على التوصيات الواردة في تقرير التقييم تم إجراء التعديلات اللازمة والضرورية على كل من سجل حصر المباني والمساكن والأسر، ودليل التدريب وآلية التدريب والجدول الزمني لبنود التدريب وهيكلية فريق العمل الميداني، وضبط قواعد التدقيق المكتبي والآلي، وغير ذلك من الأمور. 

6.4 العمليات الميدانية

1.6.4 التدريب
تم تدريب المراقبين في قاعات مختلفة في كل المحافظات في الأراضي الفلسطينية، وقام بالتدريب المدراء ومساعديهم والمشرفين، ولاجل ضمان حسن سير التدريب كان هناك زيارات ميدانية لمختلف قاعات التدريب .
2.6.4 التنفيذ الميداني لحصر المباني والمساكن والأسر
تم تنفيذ العمليات الميدانية في هذه المرحلة بواسطة المشرفين والمراقبين الذين تم تدريبهم جيدا وفق تعليمات واضحة ومحددة، من اجل دقة العمل ولضمان شمول كافة المباني والمساكن والأسر في عملية التعداد. وهذه العمليات هي:
1. تحديد وحزم مناطق العد على الطبيعة بواسطة المشرف، حيث قام بوضع العلامات بمواد مميزة على جميع الحدود الخارجية لكل منطقة عد.

2. ترقيم المباني والمساكن على الطبيعة بواسطة المراقب، وذلك بوضع رقم تعداد لكل مبنى وكل مسكن بواسطة قلم شمعي ازرق على مدخل المبنى، وقام بتسجيل بيانات المبنى ومكوناته من مساكن وأسر في سجل حصر المباني والمساكن والأسر، كما قام في نفس الوقت بتنفيذ عملية إضافية هي ترقيم وحصر المنشآت.
3.6.4 الزيارات الميدانية

تم ترتيب زيارات ميدانية من قبل أفراد مدربين على العمل، من اجل الاطلاع على سير العمليات الميدانية أولا بأول ومن اجل رصد أي انحراف قد يطرأ أثناء التنفيذ وتصحيحه، إضافة إلى التعرف على مدى تطبيق التعليمات الخاصة بالتعداد وبالتالي إجراء عمليات تقييم للعمل الميداني من حيث المضمون والحجم.

7.4 معالجة البيانات
1.7.4 التدقيق قبل الإدخال

في هذه المرحلة تم تدقيق جميع السجلات باستخدام تعليمات للتدقيق المكتبي التي تم إعدادها سابقا للتأكد من منطقية البيانات. 
2.7.4 تجهيز برنامج الإدخال
تم إعداد وتصميم برنامج إدخال ومعالجة بيانات سجل المباني والمساكن والأسر والذي يعتمد على تصميم الاستمارة. وقد تم العمل على إعداد البرنامج باستخدام قواعد البيانات Oracle .

3.7.4 إدخال البيانات
بعد الانتهاء من تصميم برنامج الإدخال واختباره والتأكد من جاهزيته بوشر العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن تم تدريب المدخلين على التعامل مع برنامج الإدخال. 
4.7.4 تدقيق وتنظيف البيانات بعد الإدخال

بعد الانتهاء من عملية إدخال البيانات بدأ العمل على تدقيق وتنظيف البيانات على النحو الآتي:

1. تدقيق الانتقالات والقيم المسموح بها.

2. تدقيق التطابق والاتساق بين أسئلة الاستمارة المختلفة، وذلك بناءً على علاقات منطقية.

3. إجراء فحوصات بناءً على علاقات معينة بين الأسئلة المختلفة بحيث كان يتم استخراج قائمة بالاستمارات غير المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر الخلل فيها، وإذا كان خطأ إدخال كان يتم تعديله فوراً وتصحيح الأخطاء الموجودة.  
5.7.4 النتائج النهائية
 بعد الانتهاء من مرحلة معالجة البيانات بجميع مراحلها بشكل نهائي، تم العمل على اخذ نسخة نهائية من البيانات، ومن خلالها تم العمل على استخراج الجداول. 

الفصل الخامس
جودة البيانات

1.5 مقدمة

 يتعرض هذا الفصل لجودة بيانات تعداد المباني والمساكن وتقييمها من خلال التطرق إلى الآليات التي تضمن دقة البيانات، والحد من الأخطاء الممكن حدوثها سواء كانت ألاخطاء إحصائية أو غير إحصائية.  فالأخطاء الإحصائية هي تلك التي قد تحدث أثناء تنفيذ المسوح بالعينة ولكنها لا تحدث في التعدادات، وهي أخطاء سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة الخطأ فيها بسهوله كونها ناتجة عن أخطاء في المعاينة.  أما الأخطاء غير الاحصائية فهي أخطاء ممكنة الحدوث في أي مرحلة من مراحل تنفيذ التعدادات والمسوح.  لذا فقد دعت الحاجة عند تنفيذ التعداد إلى وضع نظام لضبط جودة ونوعية البيانات لتحقيق أعلى مستوى من الدقة، فهناك الكثير من المراحل استخدمت أثناء التخطيط للتعداد وتنفيذه.  

الهدف الأساسي لبرنامج ضبط الجودة هو التقليل من وقوع الأخطاء إلى أقل حد ممكن والكشف عنها في حال وقوعها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها.  ومن دون استخدام برنامج كهذا قد تحتوي بيانات التعداد أخطاء كثيرة وكبيرة وعليه لا تكون هذه البيانات صالحة للاستخدام.  
ولتحقيق الفعالية المطلوبة، تم وضع نظام حازم لضبط النوعية في كافة مراحل  التعداد، بدءاً من المرحلة التحضيرية وانتهاءً بمرحلتي معالجة البيانات والنشر، وذلك لضمان الحصول على بيانات على قدر كبير من الدقة.  ولضبط النوعية في مرحلة التخطيط أهمية قصوى لما لها من صلة وثيقة بكل المراحل اللاحقة، وبالتالي تم إعطاء كل مرحلة، الوقت والإجراءات الكفيلة بضمان تحقيق الجودة العالية لبيانات التعداد. 

2.5 آلية الضبط في المرحلة التحضيرية

روعي في المرحلة التحضيرية وضع التعاريف والتعليمات بشكل واضح، بحيث تتلاءم مع التوصيات الدولية واحتياجات المستفيدين وتصميم الاستمارات بالقدر الذي يسمح بالتعامل مع الاستمارات بوضوح وسهولة.  وكذلك تم وضع التعليمات والنماذج والآليات بالشكل الذي يضمن أن جميع السجلات والاستمارات قد استلمت وخزنت، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجلات والاستمارات قد أدخلت بياناتها إلى الحاسوب بالإضافة إلى إعداد وتحضير نماذج متابعة جودة العمل والإنجاز وتصميم واختيار برامج الإدخال مسبقاً.  كما تم إعداد خطة تحديث دليل التجمعات السكانية ومناطق العد وإعداد خرائط تفصيلية لكل منطقة عد، بحيث يتم الوصول لكل مبنى ومنشأة ووحدة سكنية وأسره وكل فرد.

ومن خلال التعداد التجريبي الذي نفذ قبل سنة من التعداد، تم فحص كافة الاستمارات والوسائل والآليات والنماذج وعمليات المراجعة الميدانية والمكتبية وعمليات الطباعة للاستمارات والأدلة والنماذج في هذه المرحلة واختيار برامج الإدخال وبرامج اكتشاف الأخطاء ومراجعة الكشوف وعمليات الجدولة والنشر مسبقاً في المرحلة التحضيرية، وتم أيضا حساب التقديرات من الاحتياجات البشرية والمادية، وعلى ضوء ذلك تم إعداد الجدول الزمني لإنجاز المهام والنشاطات المطلوبة أثناء التعداد الحقيقي.

3.5 آلية الضبط في المرحلة التنفيذية

من اجل ضمان ضبط العمل الميداني تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تمثلت بما يلي:

1. عند اختيار العاملين في كل مرحلة من مراحل التنفيذ روعي اختيار أحسن الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهلات علمية عالية، كما روعي عند اختيارهم أن يكونوا من نفس التجمع قدر الإمكان لمعرفتهم بالمنطقة وسهولة الاستدلال على جميع المباني والمنشآت والأسر، وقد روعي عند الاختيار خاصة المشرفين اختيار ممن عملوا سابقاً في مشاريع ميدانية مع الجهاز.
2. تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين مسبقا، حيث تم تدريب مدراء التعداد في المحافظات أولاً والذين قاموا بتدريب المشرفين الذين شاركوا بدورهم في تدريب المراقبين، وتم في كل مرحلة تدريب 30% من الأعداد المطلوبة كاحتياطي إضافي لمواجهة حالات ترك العمل والفصل والحالات الطارئة أو لمواجهة حالات ضعف الإنجاز.

3. تم اختيار الأشخاص الذين حصلوا على أعلى التقييمات للعمل الميداني وممن اجتازوا امتحان التقييم في نهاية الدورة التدريبية. 
4. تم إعداد برنامج زيارات ميدانية من اجل المتابعة الفعلية للعمل الميداني للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها، وللاطلاع على كيفية استيفاء السجلات، كذلك لمعرفة مدى تطبيق العاملين  للتعليمات التي تم تدريبهم عليها لضمان سير العمل بشكل جيد، إضافة إلى معرفة حجم الإنجاز في هذه المرحلة.

5. تم فحص ما نسبته 2.0% من إجمالي عدد المباني والمساكن والأسر من قبل المشرف في كل منطقة عد، وذلك للتأكد من حصر جميع المباني والمساكن والأسر في مناطق العد، وأيضا من اجل التأكد من استيفاء المراقب للسجل.
6. عند استلام السجلات من المحافظات تم العمل على إجراء فحص سريع لكل سجل للتأكد من استيفائه حسب التعليمات وتم مقارنة كشوف الإنجاز لكل منطقة عد مع عدد المباني والمساكن في السجل. 
7. تم وضع العديد من الآليات لمواجهة حالات الرفض من قبل بعض المواطنين خاصة في محافظة القدس والتجمعات المجاورة لها والناتجة عن المضايقات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين المقيمين في تلك المناطق.  ومن هذه الآليات تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحالات، إضافة إلى إشراك المسؤولين والجهات الرسمية المختلفة في تلك المناطق للحد من هذه الحالات.

4.5 إلية الضبط في مرحلة التدقيق ومعالجة البيانات

تم في هذه المرحلة إجراء فحص دقيق لكافة أجزاء وبنود سجل حصر المباني والمساكن والأسر وذلك عن طريق التأكد من استيفاء جميع البنود المطلوبة، والانتقالات والتوقفات في السجل، بالإضافة إلى فحص الروابط بين بنود السجل، واتساق البيانات بين أسئلة السجل، لذلك تم الاعتماد على المراقيبن الذين عملوا في مرحلة حصر المباني والمساكن والأسر،  وذلك لتدقيق الاستمارات لكشف الأخطاء الميدانية، مما قلل إلى حد كبير من معدلات الأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني.

 من أجل خفض نسبة الأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء إدخال الاستمارة إلى الحاسوب، تم تصميم برنامج إدخال يحتوي على العديد من الشروط المنطقية بحيث لا يسمح لأي أخطاء تناسقية أن تحصل أثناء عملية الإدخال، وعليه فقد تم تحميل برنامج الإدخال العديد من الفحوص الخاصة بمدى الإجابات لكل سؤال، بالإضافة إلى العلاقات بين الأسئلة المختلفة والفحوص المنطقية الأخرى. وقد أدت هذه العملية إلى كشف معظم الأخطاء التي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل. إضافة إلى ذلك تم استخراج كشوف من البيانات المدخلة وتم فحصها وتدقيقها ومن ثم تم تصحيح الأخطاء.
وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق تم فحص تناسق البيانات بواسطة الحاسوب، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات، وهذا بدوره أعطى انطباعا جيدا بأنه يمكن الاعتماد على هذه البيانات، واستخراج مؤشرات إحصائية موثوقة وذات دلالة عالية عن واقع المباني والمساكن في الأراضي الفلسطينية.

5.5 تقييم البيانات 

تم تقييم البيانات الخاصة بالمباني والمساكن حسب البنود الآتية:

1.5.5 شمولية البيانات

من اجل الحصول على تغطية شاملة لكافة المباني والمساكن في الأراضي الفلسطينية، تم تحديث الخرائط الخاصة بالتجمعات السكانية، وتقسيم تلك التجمعات إلى مناطق عد مختلفة محددة بمعالم وحدود واضحة، بحيث تكون كل منطقة عد  مجال عمل عداد واحد. 
2.5.5 مقارنة البيانات وفحصها

تم إجراء المقارنات لبيانات تعداد المباني والمساكن2007  في الأراضي الفلسطينية مع بيانات تعداد المباني والمساكن عام 1997، وكذلك من اجل تقييم البيانات تم فحص عدم الاتساق بين الأسئلة المختلفة أي عدم ترابط وتوافق الأسئلة مع بعضها البعض إضافة إلى فحص الاتساق الداخلي للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتمالها. 

6.5 الملاحظات الفنية على البيانات

امتازت بيانات المباني والمساكن التي تم الحصول عليها بالدقة والشمول، حيث لعبت الأسئلة التي شملتها استمارة حصر المباني والمساكن والأسر دورا في هذا المجال، نظرا لوضوحها وسهولة التعامل معها، إلا انه لوحظ أن بيانات سنة التأسيس للمباني القديمة لم تكن بالدقة المطلوبة في بعض الأحيان وذلك لاعتماد المراقب والمبحوث على التخمين، كذلك هناك بعض الحالات الخاصة بالمباني المهجورة لم يتم استكمال البيانات عنها لعدم وجود أصحاب تلك المباني. 

 لا بد من التنويه عند المقارنة بين بيانات تعداد المباني والمساكن لعام 2007 مع بيانات تعداد المباني والمساكن لعام 1997، أن هناك متغيرات وأسئلة جديدة في استمارة تعداد 2007  والتي نذكر منها:

1. في سؤال نوع المبنى تم إضافة البند تحت التشطيب.
2. في سؤال صفة المالك تم إضافة البند سلطة محلية.
3. في سؤال الاستخدام الحالي للمبنى تم إضافة البند مهجور.
4. في بيانات الوحدات السكنية تم إضافة البند مهجورة في الاستخدام الحالي للوحدة السكنية، وكذلك تم إضافة سؤال عن سبب المغلق والخالي والمهجور للوحدة السكنية. 
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